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رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

  الإرهاب 
 .(S أكتب بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/387/

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفـق المقـدم مـن الـنرويج، عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسأغدو ممتنا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيــس لجنة مجلس الأمن المنشــأة عمــلا 
بالقرار ١٣٧٣ بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمـن المنشـأة 
عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل الدائــم 

  للنرويج لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أرفق طيـه تقريـرا ثانيـا مـن الـنرويج إلى 
ـــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وذلــك  لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن ق

بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وتقف حكومتي على أهبة الاستعداد لتزويد اللجنة بالمزيد من التقـارير أو المعلومـات، 

إذا طلبت إليها اللجنة القيام بذلك. 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة وضميمتـها بوصفـهما وثيقـة مـن 

وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) أوليه بيتر كولبي 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
التقرير الثاني المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس 

  الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١* 
 النرويج 

 مقدمة 
اعتمدت النرويج في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ أمــرا مؤقتـا بـه الأحكـام اللازمـة 
التي تمكنها من تنفيذ قرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣. واعتبـارا مـن تـاريخ الاعتمـاد، تفـي القوانـين 
المحلية النرويجية بمتطلبات القرار ١٣٧٣. وفي الوقت نفسـه، نفـذت الـنرويج الأحكـام الـواردة 
في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب المؤرخـة ٩ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، والــتي 
وقّعتـها في ١ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١ وســتصدق الــنرويج علــى الاتفاقيــة في المســتقبل 
ـــــى جميــــع الاتفاقيــــات  القريـــب، وبذلـــك ســـتنضم إلى مجموعـــة الـــدول الـــتي صدقـــت عل

والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب والبالغ عددها ١٢ اتفاقية وبروتوكولا.  
ويتألف هذا التقرير الثاني المقدم إلى لجنة مكافحـة الإرهـاب مـن جزءيـن: الجـزء ألـف 
وهو يعرض التدابير التشريعية الجديدة الـتي اتخذـا الـنرويج لمكافحـة أعمـال الإرهـاب وتمويـل 
الإرهـاب منـذ تقـديم التقريـر الأول في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١. ويقــدم الجــزء بــاء 

معلومات بشأن النقاط التي أثارا اللجنة في رسالتها المؤرخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
 

التدابــير التشريعيـــــة الجديـــــدة المتخــــذة منــــذ تقــديم التقريـــر الأول إلى لجنـــة  ألف -
 مكافحة الإرهاب 

بغيـة الاسـتعاضة عـن الأمـر المؤقـت وإرسـاء تشـريع دائـم، قُـــدم مشــروع قــانون يتــم 
بموجبه تعديل عدد مـن القوانـين مـن أجـل وضـع تدابـير تشـريعية فعالـة ضـد أعمـال الإرهـاب 
وتمويل الإرهاب. وقام البرلمان بإجازة المشروع في ١٧ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢ وصـدر مرسـوم 
ملكـي بالموافقـة عليـه في ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. ومـن ثم تصبـح التعديـلات ســـارية علــى 
الفـور. وتـرد طيـه ترجمـة انكليزيـــة للتعديــلات (المرفــق الأول). وقــد تمــت مراجعــة القوانــين 

النرويجية الأخرى لكفالة الوفاء الكامل بمتطلبات القرار ١٣٧٣. 

 
 

تحفظ المرفقات في ملفات لدى الأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع عليها.  *
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ويعتبر التشريع الجديد ارتكاب الأعمـال الإرهابيـة أو تمويلـها بطريقـة مباشـرة أو غـير 
ـــة خطــيرة، ويطلــب إلى الســلطات النرويجيــة أن تجمــد علــى الفــور أي أصــول  مباشـرة جريم
أو أموال مملوكة لأي شخص أو كيان يشتبه في ارتكابه لهـذه الأفعـال، كمـا نـص علـى ذلـك 
القرار ١٣٧٣. ويفي أيضا بالمتطلبات ذات الصلة لاتفاقية عام ١٩٩٩ لقمع تمويل الإرهـاب. 

وترد أدناه بعض هذه الأحكام التي يجري شرحها بمزيد من التفصيل. 
 

 الالتزام بتجريم تمويل الإرهاب – الفقرة الفرعية ١ (ب): 
نفذ هذا الحكم أصلا في البندين ٢ و ٣ من الأمر المؤقت الـذي تمـت الاسـتعاضة عنـه 

الآن بالبندين الجديدين ١٤٧ (أ) و (ب) من قانون العقوبات. 
وبموجـب القـانون الـنرويجي، فـإن الشـخص الـذي يمـول الأعمـال الإرهابيـة يعتـبر مــن 
حيث المبدأ شريكا في العمل الإرهابي ذاتـه، ويـرد في البنـد الجديـد ١٤٧ (أ) تعريـف لمصطلـح 
�الشـريك�. ووفقـا للبنـد الجديـد ١٤٧ (أ)، يخضـــع هــذا الشــخص لعقوبــة بالســجن لفــترة 
لا تتجـاوز ٢١ عامـا. وفي الحـالات الـتي لا ينطبـق عليـها البنــد ١٤٧ (أ)، فــإن البنــد الجديــد 

١٤٧ (ب) يتداخل ويوسع من نطاق المسؤولية الجنائية لتمويل الإرهاب.  
وتلقـي الفقـرة الأولى مـن البنـــد ١٤٧ (ب) بالمســؤولية الجنائيــة علــى أولئــك الذيــن 
يقومون بالحصول على أمـوال أو أصـول ماليـة أخـرى أو جمعـها بغيـة اسـتخدام هـذه الأصـول 
المالية، كليا أو جزئيا، لتمويل أعمال إرهابية أو أي أعمال أخرى منافية لأحكام البنـد الجديـد 

١٤٧ (أ). 
وتلقى الفقرة الثانية من البنـد ١٤٧ (ب) بالمسـؤولية الجنائيـة علـى أي شـخص يعمـد 

إلى إتاحة أموال أو أصول مالية أو خدمات مصرفية أو أي خدمات مالية أخرى  
لأي شخص أو كيان يرتكب هذه الأعمال الإجرامية أو يحاول ارتكاـا علـى النحـو  �

المذكور في البند ١٤٧ (أ). 
لأي كيان مملوك لهذا الشخص يكون له نفوذ عليه كما هو مذكور أعلاه. أو  �

لأي شـخص أو كيـان يعمـــل باســم أو بتوجيــه مــن هــذا الشــخص أو هــذا الكيــان  �
كما أشير إليه أعلاه. 

وتكون عقوبة ذلك هي السجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات. والشـركاء معرضـون 
لتوقيع نفس العقوبة. 
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ويتعين قراءة البندين الجديدين من قانون العقوبـات الذيـن يجرمـان الأعمـال الإرهابيـة 
وتمويـل الإرهـاب بـالاقتران بالأحكـام القائمـة المتعلقـــة بالمســؤولية الاعتباريــة. فعندمــا يكــون 
شـخص مسـؤولا عـن ارتكـاب جريمـة مـا طبقـا لأحـــد أحكــام قــانون العقوبــات، فــإن هــذه 
المسؤولية يمكن أن تلقى أيضا على شخص اعتباري. وتقتصر العقوبـة هنـا علـى دفـع الغرامـة. 
وفي الحالات المتصلة بتمويل الإرهاب بوجه خاص، يجوز لسلطات الادعاء أن تعتبر المسـؤولية 
الاعتبارية بديلا إذا كان الأمـر ينطـوي علـى منظمـة أو مؤسسـة ماليـة ويثبـت أنـه مـن المتعـذر 

تحديد المسؤولية الشخصية. 
 

 الالتزام بتجميد الأصول - الفقرة الفرعية ١ (ج) 
تم تنفيذ هذا الحكم أصلا في الفقرة الأولى من البند ٤ مـن الأمـر المؤقـت، الـذي حـل 
محله الآن فصل جديد هو الفصل ١٥ (ب) مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة. والبنـد ٢٠٢ (د) 
ـــلطات تجميــد أي ممتلكــات للمشــتبه فيــه، أو أي كيــان مملــوك للمشــتبه فيــه  يطلـب إلى الس
أو الـذي يمـارس عليـه نفـوذا، أو أي شـخص أو كيـان يعمـل باسمـه أو بتوجيـه مـن المشـتبه فيــه 
أو من هذا الكيان كما هو مشار إليه. وبناء على ذلك، فإنه عندما يشتبه في أحـد الأشـخاص 
لسبب معقول بالإعداد لعمل إرهابي أو بتمويل الإرهـاب أو بتنفيـذه، تقـرر سـلطات الشـرطة 
أن تجمد دون تأخير أي ممتلكات للمشتبه فيه أو للأشخاص أو الكيانات كما أشـير مـن قبـل. 

ويتخذ رئيس دائرة أمن الشرطة أو نائبه أو المدعي العام قرارات تجميد الممتلكات. 
ويعـني تجميـد الممتلكـات منـع أي شـخص مـــن أن تكــون الممتلكــات تحــت تصرفــه، 
ـــل الهــدف  بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، وكنمـوذج لذلـك تجميـد حسـاب مصـرفي. ويتمث
الرئيسي من تجميد الممتلكات في منع الجرائم الجنائية. ويعتبر التجميد المؤقت لجميـع ممتلكـات 

أحد الأشخاص وسيلة لمنعه من استخدام الأموال للإعداد لأعمال إرهابية أو تنفيذها. 
وإذا مـا اشـتبهت مؤسسـة ماليـة أن المعاملـة مرتبطـة بالإرهـاب، فإـا تقـوم مـن تلقــاء 
نفسـها بإرسـال أي معلومـات قـد توضـح هـذه الجريمـة إلى الهيئـة الوطنيـة للتحقيــق في الجرائــم 
الاقتصادية والبيئية في النرويج ومقاضاة مرتكبيها. ويتعين علـى المؤسسـة الماليـة أن تقـدم، بنـاء 
علـى طلـب مـن الهيئـة الوطنيـة، جميـع المعلومـات اللازمــة المتعلقــة بالجريمــة المحتملــة. ولا يبلــغ 

العميل أو الطرف الثالث بأنه قد جرى إبلاغ هذه المعلومات المشار إليها. 
وعنـد تطبيـق الإجـراءات الوطنيـة لتجميـد الأصـول في قضايـا الإرهـاب، فـإن الحاجـــة 
ماسة إلى قيام تعاون وثيـق بـين الخـبراء في مختلـف الميـادين. ويجـري تجميـع مجموعـة كبـيرة مـن 
المعارف المتخصصة من المحامين والمحاسبين والمحققـين والخـبراء في تكنولوجيـا الاتصـال العـاملين 
في مختلف قطاعات الخدمة العامة لمكافحة تمويل الإرهاب. ولتحقيق هذه الغاية أرسـيت أنمـاط 
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جديـدة لتعـاون الشـرطة داخـل الهيئـة الوطنيـة ومكتـب التحقيـق الجنـائي المركـزي ودائـرة أمـن 
الشرطة النرويجية.  

 
 الالتزام بحظر تمويل الإرهاب – الفقرة الفرعية ١ (د) 

ـــاب.  يجـرم ويحظـر البنـدان ١٤٧ (أ) و ١٤٧ (ب) مـن قـانون العقوبـات تمويـل الإره
ـــى هــذه الأفعــال إلى أي أشــخاص وكيانــات قانونيــة تعمــل في نطــاق  ويمتـد الاختصـاص عل

الأراضي النرويجية أو أي شخص أو كيان يعمل باسم أو بتوجيه من هؤلاء الأشخاص. 
 

معلومات متعلقة بالنقاط التي أثارا لجنة مكافحـة الإرهـاب في الرسـالة المؤرخـة  باء -
 ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
الفقرة الفرعية ١ (أ)  �

 
ـــنرويج أن تــوافي لجنــة مكافحــة الإرهــاب بالمبــادئ التوجيهيــة الــتي  يرجـى مـن ال
أصدرا لجنة الصرافة والتأمين والأوراق المالية إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية بشأن 
واجباا فيما يتعلق بتجميد الأصول وإبلاغ الهيئة الوطنية للتحقيـق في الجرائـم الاقتصاديـة 

والبيئية ومقاضاة مرتكبيها بالمعاملات المثيرة للاشتباه. 
 

وترد طيه ترجمة انكليزية للمبادئ التوجيهية (المرفقان الثاني والثالث). 
 

الفقرة الفرعية ١ (د)  �
 

يرجى توضيح الطريقة التي يكفل ا نظام التعقب المـالي عـدم تحويـل الأمـوال الـتي 
تحصل عليها الجمعيات الخيرية والجمعيات المماثلة مـن الأغـراض المحـددة لهـا وتوجيهـها إلى 

الأنشطة الإرهابية. 
 

يرد في التقرير الأول المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب سرد موجز لالـتزام المؤسسـات 
المالية بالإبلاغ عن المعاملات التي يشتبه في أا مرتبطة بأعمال إرهابية. وقد أعيـد الآن تـأكيد 
هـذا النظـام للتعقـب المـالي في قـانون دائـم، ويمكـن أن تثبـــت فاعليتــه في الكشــف عــن تمويــل 

الإرهاب من خلال الجمعيات الخيرية ومثيلاا. 
ـــن جميــع الأمــوال الــتي تتصــرف فيــها الجمعيــات الخيريــة  ويتعـين أن تقـدم تقـارير ع
ومثيلاا تبين كيف استخدمت هذه الأموال ويجب أن تشـمل هـذه التقـارير أيضـا الحسـابات 
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المراجعـة الـتي تثبـت أن هـذه الأمـوال قـد خضعـت للمحاسـبة وفقـا للمبـادئ المحاسـبية المقبولــة 
عموما وأا استخدمت على النحو المذكور في الطلب. 

وينص القانون النرويجي على إقامة بعـض الآليـات لمراقبـة الجمعيـات الخيريـة ومثيلاـا 
والإشراف عليها. ويتولى حاليا محـافظو القطاعـات ممارسـة هـذا الإشـراف. وفي عـام ٢٠٠١، 
أصدر البرلمان مشروع قانون ينص على زيادة قدرة السلطات على ممارسة الإشـراف الكـامل. 

وأنشئت بموجب القانون الجديد هيئة رقابية لرصد هذه الجمعيات واستخدامها للأموال. 
ويتوجب على المؤسسات المالية وغير المالية، بمقتضى القواعد السـارية لمكافحـة غسـل 
الأمـوال أن تحقـق في الصفقـات المشـبوهة وأن تبلـغ عنـها. ويشـمل هـذا واجـب الإبـــلاغ عــن 
الأموال التي تحصل عليها الجمعيات الخيرية ومثيلاا التي يشتبه في إمكانيـة توجيهـها لأغـراض 
إرهابية. وفي هذه الحالات، يجوز عدم تنفيذ هذه المعاملات حتى يتـم إبـلاغ سـلطات الشـرطة 
المعنيـة. ويمكـن للهيئـة الوطنيـة للتحقيـق في الجرائـم الاقتصاديـة والبيئيـة ومقاضـاة مرتكبيــها أن 

تأمر المؤسسة بعدم إتمام الصفقة. 
ويتوجب على المؤسسات الماليـة أن تعتمـد أسـاليب روتينيـة للرقابـة الكافيـة مـن أجـل 
الكشـف عـن الصفقـات المشـبوهة والإبـلاغ عنـها. وتعمـم نشـرات توفـر معلومـات مثـلا عــن 
ـــة لجنــة الجــزاءات التابعــة للأمــم المتحــدة. وفي  أسمـاء الأشـخاص والمنظمـات المدرجـة في قائم
الوقت الحالي، ليست المؤسسات المالية ملزمة باســتخدام نظـام التعقـب الإلكـتروني، رغـم قيـام 
عدد من المؤسسات المالية الكبيرة بتنفيذ هذه النظم. ويجـري النظـر حاليـا في هـذه المسـألة مـن 

قبل السلطات الرقابية. 
وفيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها النرويج إلى المؤسسـات الخيريـة في الخـارج، فـإن 
أهم القنوات لتقديم المساعدة الإنسـانية هـي منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات النرويجيـة غـير 
الحكوميـة. ونـادرا مـا تحـول الأمـوال إلى منظمـات غـير حكوميـة محليـة. ويتعـين علـى الجـهات 

المتلقية للهبات أن تمتثل دوما لمعايير صارمة فيما يتعلق بالمحاسبة ومراجعة الحسابات. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ)  �
يرجى وصف الآلية المتبعة بموجب القانون النرويجي التي تحول دون مـد الإرهـابيين 

بالسلاح داخل النرويج. 
 

بالإضافـة إلى القـانون الـنرويجي لمراقبـــة الصــادرات الــذي يتطلــب اســتصدار رخصــة 
لجميـع أنـواع الاتجـار بالأسـلحة والمعـدات العســـكرية، فــإن الحصــول علــى ســلاح نــاري أو 
حيازتـه في الـنرويج يقتضـي الحصـول علـى ترخيـص مـن الشـــرطة. ولا تمنــح هــذه الــتراخيص 
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إلا إذا كـان السـلاح النـاري سيســـتعمل لأغــراض الترفيــه ولا تصــدر إلا بعــد قيــام الشــرطة 
بالتحقيقات الواجبة. وجميع الأسلحة النارية التي يملكـها الأفـراد مسـجلة لـدى الشـرطة. ومـن 
المقرر وضع سجل مركزي بجميع الأسلحة النارية الـتي يملكـها الأفـراد في الـنرويج بنهايـة هـذا 

العام. 
ويطلب من مالكي الأسـلحة الناريـة حفـظ أسـلحتهم في أمـاكن مغلقـة بإحكـام. وفي 
حال امتلاك شـخص لأكـثر مـن أربعـة أسـلحة ناريـة أو إذا كـان ضمـن الأسـلحة الناريـة فـرد 
أو مسـدس أو سـلاح أوتومـاتيكي، يتعـين الاحتفـاظ بجميـع هـذه الأســـلحة في خزانــة مأمونــة 

ومعتمدة للأسلحة الفردية. 
وفي حـال فقـدان سـلاح أو وقوعـه في أيـدي أشـخاص لا ينبغـي لهـم الحصـــول عليــه، 
يتوجب إبلاغ الشرطة بذلـك. ويجـوز للشـرطة أيضـا أن تتحقـق ممـا إذا كـانت هـذه الأسـلحة 

محفوظة في مكان آمن داخل البيوت. 
وبالإضافة إلى الأسلحة المسجلة، هناك أيضا أسلحة نارية غـير مسـجلة يملكـها أفـراد، 
وهي من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وتعتزم النرويج معالجة هذا الوضع بإعلان عفـو وطـني 

شامل بصدد هذه الأسلحة من المقرر أن يصدر في عام ٢٠٠٣. 
 

يرجى الإشارة إلى كل من التدابير التشريعية والعملية التي تمنع الكيانات والأفـراد 
مـن تجنيـد الأشـخاص أو جمـــع الأمــوال أو التمــاس أشــكال أخــرى مــن الدعــم للأنشــطة 
الإرهابية التي قد يضطلع ا داخل النرويج أو خارجها، بما في ذلك على وجه الخصوص: 
ـــراد وجمــع الأمــوال والتمــاس  القيـام، داخـل الـنرويج أو انطلاقـا منـها، بتجنيـد أف -

أشكال أخرى من الدعم من بلدان أخرى؛ 
الاضطلاع بأنشطة مضللة كالتجنيد على أساس مزعوم مخالف للغاية الحقيقيـة مـن  -

القيام به (كالتعليم مثلا)، وجمع الأموال عن طريق منظمات وهمية. 
 

وتحظر بشكل غير مباشر الأحكام الجزائية النرويجية التي تلقي بالمسؤولية الجنائية علـى 
ـــة.  الأعمـال الـتي يضطلـع ـا لتيسـير ارتكـاب أعمـال إرهابيـة، التجنيـد في الجماعـات الإرهابي
ويستهدف البند ١٤٧ (ب) بشكل مباشـر جمـع الأمـوال للأنشـطة الإرهابيـة. ويتضمـن أيضـا 
قانون العقوبات طائفة واسعة من الأحكـام الـتي تسـتهدف بطـرق أخـرى المشـاركة في نشـاط 
ـــانون العقوبــات بالمســؤولية الجنائيــة علــى أي شــخص  إرهـابي. ويلقـي البنـد ١٠٤ (أ) مـن ق
يؤسس أو يشارك في منظمة خاصة ذات طابع عسكري أو يقدم الدعـم لأي منظمـة مـن هـذا 
القبيـل، أو يؤسـس مجموعـات إرهابيـة أو يشـارك فيـها أو يقـدم الدعـم لهـا. وإذا كـــانت هــذه 
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المنظمة أو اموعة أو أعضاؤهما يسيطرون على إمـدادات مـن الأسـلحة أو المتفجـرات، تنــزل 
م عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز ست سـنوات. ويتضمـن البنـد ٣٣٠ مـن قـانون العقوبـات 
ـــاً تحمــل المســؤولية  حكمـا ممـاثلا لكنـه أوسـع نطاقـا. ويتضمـن قـانون العقوبـات أيضـا أحكام
الجنائية لكل من يقوم بطرق مختلفة، بالتحضير لعمــل إرهـابي أو بالتـآمر بقصـد ارتكـاب عمـل 
إرهـابي ويمكـن معاقبـة هــؤلاء الجنــاة حــتى إذا لم يقــع فعــلا العمــل الإرهــابي المزمــع تنفيــذه. 
وتتضمن البنود ٩٤ و ١٤٠ و ١٥٩ و ١٦٠ و ١٦١ و ١٧٧ و ١٨٥ من قـانون العقوبـات 

أمثلة لهذه الأحكام. 
ـــوات جديــدة لقمــع تجنيــد أفــراد في  ومنـذ صـدور التقريـر الأول، اتخـذت عـدة خط
الجماعات الإرهابية وتزويد الإرهـابيين بالأسـلحة. وجـرى توسـيع نطـاق البنـد ١٠٤ (أ) مـن 
قانون العقوبات وهو يلقي بوضوح بالمسؤولية الجنائيـة علـى الأشـخاص الذيـن يجنـدون أفـراداً 
في الجماعـات الإرهابيـة. وجـرى أيضـا توسـيع نطـاق البنـد ١٦١ مـن قـانون العقوبـات. وهــو 
يلقي بالمسؤولية الجنائية على أي شخص يقتــني أو يصنـع أو يخـزن أسـلحة ناريـة أو متفجـرات 
أو أدوات خاصة بغرض تصنيعها أو اسـتخدامها بقصـد ارتكـاب جنايـة. ويعـاقب علـى ذلـك 

بالسجن لمدة لا تتجاوز ست سنوات.  
 9 31/2001/CFSP وقام الاتحاد الأوروبي، باعتماده الموقــف المشـترك الـوارد في الوثيقـة
وتعديلاته اللاحقة، بوضع قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات الذين يرى أم يقدمـون الدعـم 
لأعمال إرهابية، وقد صدرت هذه الوثيقة كملحق للقائمة الـتي أعدـا لجنـة الجـزاءات التابعـة 
للأمم المتحدة. وتبنت النرويج هذا الموقف الأوروبي الهام وهي تؤيـد التدابـير الـتي تدعـو تلـك 

الوثيقة إلى تطبيقها. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج)  �
 

وفقا للتقريــر، يجـوز منـع دخـول أي شـخص أجنـبي مشـتبه فيـه أو متـهم بارتكـاب 
عمل إرهابي أو بالمشاركة فيه. ويشرح التقرير أيضا أنه في حال رفض دخول أحــد الرعايـا 
الأجـانب، أو طـرده أو عـدم منحـه تصريحـا بالإقامـــة بموجــب قــانون الهجــرة، فإنــه يحظــى 
بالحمايـة مـن إرسـاله إلى أي منطقـة يخشـى أن يتعـرض فيـها للمقاضـاة. ولمـا كـــانت الفقــرة 
الفرعية ٢ (ج) من هذا القرار تتضمن التزاما بحرمـان الإرهـابيين مـن المـلاذ الآمـن، يرجـى 

توضيح كيف تعتزم النرويج الامتثال لهذه الفقرة الفرعية. 
 

في حال رفض استقبال أحد الرعايـا الأجـانب أو طـرده أو عـدم السـماح لـه بالإقامـة 
عمـلا بقـانون الهجـرة، يحظـــى بالحمايــة مــن إرســاله إلى أي منطقــة يخشــى أن يتعــرض فيــها 
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للاضطـهاد (وليـس المقاضـاة، كمـا ورد خطـأً في التقريـر السـابق). وتخضـــع لهــذا المبــدأ جميــع 
القـرارات المتخـذة عمـــلا ــذا القــانون. وإذا طلــب إرهــابي اللجــوء، فإنــه لا يمنــح الحمايــة. 
وممـا يسـتتبعه هـذا القـانون أن الحمايـة لا تنطبـق عنـد وجـود ظـروف مـــن النــوع المذكــور في 
ـــادة، لا تنطبــق أحكــام  المـادة ١ واو مـن اتفاقيـة اللاجئـين (أحكـام الاسـتثناء). ووفقـا لهـذه الم

الاتفاقية على أي شخص توجد أسباب قوية لافتراض أنه ارتكب أعمالا محددة. 
ومنـذ إعـداد التقريـر الـنرويجي، أدخلـت عـدة تعديـلات علـــى قــانون الهجــرة لكفالــة 
حرمان الإرهابيين من الحصول على أي نوع من الملاذ الآمن في الـنرويج ونقحـت البنـود ٢٩ 
ــــبي  و ٣٠ و ٥٨ بالكــامل، وهــي تنــص صراحــة الآن علــى رفــض دخــول أي شــخص أجن
أو طــرده إذا كــان هــذا الشــخص قــد أخــل بأحكــام البنديــن ١٤٧ (أ) و (ب) مــن قـــانون 
العقوبات أو عمد إلى توفير مـلاذ آمـن لأي فـرد يعـرف الشـخص الأجنـبي أنـه ارتكـب جرمـا 

من هذا القبيل. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (د)  �
 

جاء في التقرير أن �من يمول الأعمال الإرهابية أو يخطط لها أو ييسرها أو يرتكبــها 
انطلاقا من الإقليم النرويجي يمكن تسليمه وفقا للقانون الـنرويجي لتسـليم ارمـين، بشـرط 
أن يكـون العمـل المعـني يسـتحق عقوبـة الحرمـان مـن الحريـة لمـدة لا تتجـاوز ســـنة واحــدة. 
ويمكن أن يفهم من الاتفاقات الدوليـة أـا تجـيز التسـليم حـتى في حـالات عـدم توافـر هـذا 
الشرط�. يرجى توضيح ما إذا كان يمكن حصول التسليم عندما تكـون الأعمـال المرتكبـة 

خاضعة لعقوبة الحرمان من الحرية لمدة قصوى تقل عن سنة واحدة. 
 

لا يطبق التسليم فيما يتعلق بالأعمال المعاقب عليها بالحرمان من الحرية لفترة قصـوى 
مدـا سـنة واحـدة أو أقـل مـن سـنة إلا إذا كـان طلـب التسـليم مشـمولا باتفـاق دولي تكـــون 
ـــهذه. ولا يشــكل هــذا  الـنرويج ملزمـة بمقتضـاه علـى اللجـوء إلى التسـليم لارتكـاب جريمـة ك
التقييد عائقا في الحالات التي ترتكب فيها جرائم إرهابية لأن ارتكاب جرائـم مـن هـذا القبيـل 

ينطوي على فرض عقوبات قصوى لأبعد حد. 
ووفقا لقانون تسليم منفصل يتعلق بتسليم ارمين إلى أيسلندا، والدانمـرك، والسـويد، 
وفنلندا، يمكن تطبيـق التسـليم في الجرائـم الـتي يعـاقب عليـها في الدولـة مقدمـة الطلـب بعقوبـة 

أشد من فرض الغرامات. 
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الفقرة الفرعية ٢ (هـ)  �
 

جاء في التقرير أنه �لتفادي الاعتقـاد خطـأ بـأن مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة ينـالون 
ـــنرويجي يتســم عمومــا  عقوبـة مخففـة في الـنرويج، تجـدر الإشـارة إلى أن قـانون العقوبـات ال
بعقوبــات قصوى معتدلــــة، بمـا يتماشـى مـع الأعـراف القانونيـة لبلـدان الشـمال الأوروبي. 
وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة، فإن عقوبة السجن يمكن أن توقع لمدة تـتراوح بـين ١٤ 
يومـا و ١٥ عامـا (انظـر البنـد ١٧ مـن قـانون العقوبـــات). ولا يمكــن لعقوبــة الســجن أن 
تتجـاوز قـط ٢١ عامـا مـهما كـانت خطـورة الجنايـة�. هـل تفكـر الـنرويج حاليـا في إعـــادة 

النظر في العقوبات القصوى التي تفرضها، في ضوء الفقرة الفرعية ٢ (هـ) من القرار؟ 
 

عملا بالبند الجديد ١٤٧ (أ) من قانون العقوبات الذي يلقي بالمسؤولية الجنائية علـى 
أي شخص يرتكب عملا إرهابيا، يمكن أن تـترل بشـخص كـهذا عقوبـة بالسـجن لا تتجـاوز 

مدا ٢١ عاما. وهذه هي العقوبة القصوى المعتمدة حاليا في النرويج. 
إلا أن النرويج تنظر حاليا في تنقيح العقوبة القصوى التي تفرضها. وفي ورقـة خضـراء 
قدمتـها الحكومـة في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، يقـترح رفـع مـدة العقوبـة القصـوى بالسـجن مــن 
٢١ سنة إلى ٣٠ سنة. وقد عمم هـذا الاقـتراح مؤخـرا لإبـداء التعليـق عليـه. وتنبغـي الإشـارة 
أيضا إلى أن النرويج أقرت شكلا جديدا من أشـكال الاحتجـاز كبديـل مـن السـجن العـادي، 
سيبدأ العمل به اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. ولا يقتصر هذا الاحتجاز علـى فـترة 
زمنية محددة، ويمكن أن تفرضه المحاكم إذا كان إنزال عقوبـة محـددة المـدة، كالسـجن العـادي، 
ليـس كافيـا لحمايـة اتمـع مـن مرتكـب الجريمـة. ولتطبيـق هـذا الاحتجـــاز يشــترط أن يكــون 
الجاني قد ارتكـب جريمـة خطـيرة انتـهكت حيـاة أشـخاص آخريـن أو صحتـهم أو حريتـهم أو 
عرضتها للخطــر. وبالإضافـة إلى ذلـك يجـب علـى المحكمـة أن تضـع في اعتبارهـا أن الجـاني قـد 
يرتكـب الجريمـة مـرة أخـرى في حـال إخـلاء سـبيله، أو كـان قـد سـبق لـه ارتكـــاب أو محاولــة 
ارتكاب جناية أقل خطورة وأن خطر تكرار هذا الأمـر محتمـل جـدا. وعلـى ضـوء وجـود نيـة 
قوية للتسبب في الأذى التي يتسم ا العمل الإرهابي، من الأرجـح أن تعمـد المحـاكم النرويجيـة 
ـــالبند ١٤٧ (أ) مــن قــانون  إلى ممارسـة سـلطة الاحتجـاز في حـال رفـع دعـوى جنائيـة عمـلا ب

العقوبات. 
 
 
 



1202-50424

S/2002/791

الفقرة الفرعية ٢ (ز)  �
 

هل تفضلت النرويج بـتزويد لجنـة مكافحـة الإرهـاب بمعلومـات عـن آليـة التعـاون 
المشـترك بـين الوكـالات المسـؤولة عـن مراقبـة المخـدرات والتعقـب المـالي والأمـــن لا ســيما 

فيما يتعلق بتدابير المراقبة على الحدود منعا لتحرك الإرهابيين؟ 
 

نتيجـة لاتفـاق شـنغين للتعـاون، عـزز تطبيـق تدابـير مراقبـة الحـدود الخارجيـة في حـــين 
أُلغيـت بشـكل أساسـي تدابـير مراقبـة الحـدود الداخليـة. والـــنرويج مســؤولة عــن إدارة تدابــير 
مراقبة الحدود الخارجية على الحـدود النرويجيـة - الروسـية. وقـد بـدأ تطبيـق عـدد مـن التدابـير 
العمليـة الـتي تشـارك فيـها سـلطات الشـرطة والجمـارك وخفـر السـواحل والهجـرة لمنـع الجريمـــة 

المنظمة عبر الوطنية. 
ولكفالة استخدام المـوارد المتاحـة اسـتخداما أمثـل، أنشـئت وحـدة للتنسـيق الحكومـي 
من أجل مكافحـة الجريمـة المنظمـة في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ تضـم أعضـاء مـن مكتـب 
المدعـي العـام، ومديريـة الشـرطة الوطنيـة، والســـلطة الوطنيــة للتحقيــق في الجرائــم الاقتصاديــة 
والبيئية ومقاضاة مرتكبيها، ومكتب التحقيق الجنائي المركزي ودائـرة أمـن الشـرطة النرويجيـة، 
والشرطة المحلية، وسلطات الجمارك وسـلطات الهجـرة. وكنتيجـة مباشـرة لمـا تحقـق مـن تعزيـز 
للتعـاون، عكفـت المحـاكم علـى النظـر في عـدد مـــن الجرائــم الخطــيرة وصــدرت أحكــام بحــق 
منظمي شبكات إجرامية، كما صودرت كميات كبيرة من المخدرات، والمشـروبات الروحيـة 
والأسلحة، وجمدت مبالغ ضخمة من الأمـوال. وفي عـام ٢٠٠١، أُطلـق مشـروع حمـل اسـم 
كاتش �أقبض� يشارك فيه أفراد من وحــدات أخـرى مـن الشـرطة المتخصصـة ـدف تعقـب 

منظمي ريب المخدرات وغسل الأموال. 
وبغية متابعة التدابير التشريعية الرامية إلى قمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة جـرى تعزيـز 
التعاون بين مختلف وحدات الشرطة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة وعن إجراء التحليـل 
الـلازم للمعلومـات ذات الصلـة. وثبـت أن التعـاون الوثيـق وتبـادل المعلومـــات بشــكل منتظــم 

لا يقدران بثمن، لا سيما في رصد المعاملات المالية المثيرة للشبهة. 
الفقرة الفرعية ٣ (ج)  �

يرجى تزويد لجنة مكافحة الإرهاب بقائمـة باتفاقـات التعـاون الثنـائي الـتي أبرمتـها 
النرويج لمنع وقمع الهجمات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الأعمال. 

استنادا إلى دعوة مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة إلى زيـادة التعـاون الـدولي ـدف 
مكافحة الإرهاب، اتفقت النرويج ومنظمة الوحدة الأفريقية على برنـامج تعـاون لدعـم تنفيـذ 
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القرار ١٣٧٣ في الدول الأعضاء ذه المنظمـة. وسـترصد الـنرويج لهـذا المشـروع مبلغـا ينـاهز 
٠٠٠ ٢١٠ مـن دولارات الولايـات المتحـدة في عـام ٢٠٠٢. وتمـول الـنرويج أيضـا مشـــروعا 

لدعم تعزيز التعاون بين بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في مكافحة الإرهاب. 
ــــنرويج اتفاقـــات مـــع الاتحـــاد الأوروبي وبلـــدان الشـــمال الأوروبي  كمــا أبرمــت ال
فيما يتعلق بالتعـاون بـين الشـرطة وتبـادل المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، 

أُبرم اتفاقان بين النرويج وروسيا بشأن التعاون بين الشرطة ومنع الجريمة. 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ)  �

هـل أُدرجـت جرائـم محـددة في الاتفاقيـــات الدوليــة ذات الصلــة بوصفــها جرائــم 
خاضعة للتسليم في المعاهدات الثنائية التي أبرمتها النرويج مع بلـدان أخـرى وفقـا لمـا نـص 

عليه عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب؟ 
وفقا للقانون الـنرويجي، يمكـن تطبيـق التسـليم بصـرف النظـر عـن وجـود اتفاقيـة ـذا 
الصدد. فالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة تتجاوز السنة الواحدة هي جرائم خاضعــة للتسـليم. 
ويجوز رد طلب التسليم في الجرائـم ذات الطـابع السياسـي. إلا أن الأعمـال الإرهابيـة لا تعتـبر 

جرائم سياسية بمقتضى القانون النرويجي. 
وقد أبرمت النرويج معاهدات تسـليم ثنائيـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في عـام 
١٩٧٧ ومع استراليا في عام ١٩٨٥. ولا تتضمن المعاهدة المبرمـة مـع اسـتراليا قائمـة بـالجرائم 
الخاضعة للتسليم لكنها تنص على أن الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة تتجـاوز السـنة الواحـدة 

هي جرائم خاضعة للتسليم. 
وتتضمـن المعـاهدة المبرمـة مـع الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة قائمــة تضــم ٣٣ جريمــة 
خاضعة للتسليم وفقا لهذه المعاهدة. لكن القائمة لم تذكـر صراحـة الأعمـال الإرهابيـة في حـد 
ذاا، إلا أا تتضمن جرائم مثل القتل، والقتل الخطـأ والتسـبب عـن عمـد في الإصابـة بجـروح 
بقصد الأذى أو إلحاق ضرر بالغ بالجسد، والخطـف والاختطـاف وإلحـاق الضـرر بالممتلكـات 
وغيرها من الأعمال التي يمكن أن ينطوي عليها الهجوم الإرهابي. وتخضع مسألة توسـيع قائمـة 

الجرائم الخاضعة للتسليم في هذه المعاهدة الثنائية لمزيد من التقييم. 
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الفقرة الفرعية ٣ (ز)  �
 

ـــة  يرجـى توضيـح مـا إذا كـان يمكـن اعتبـار تحفـظ الـنرويج علـى الاتفاقيـة الأوروبي
لقمع الإرهاب المبرمـة في ستراسـبورغ في ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٧٧، مـا زال سـاريا 
تجاه الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وما إذا كان يعبر عـن الممارسـة الـتي تتبعـها الـنرويج 

تجاه دول أخرى. 
 

النرويج ملتزمة التزامـا كـاملاً بـالعمل الجـاري في مجلـس أوروبـا بشـأن إعـداد برنـامج 
عمل لمكافحة الإرهاب، وهي تشارك مشاركة نشــطة في فريـق متعـدد الاختصاصـات يعكـف 

على تنقيح اتفاقيات عام ١٩٧٧. 
إن الـنرويج لا تعتـبر أعمـال الإرهـاب جرائـم سياسـية. ولـذا تفسـر وتطبـق الســلطات 
النرويجية التحفظ الذي أبدته على اتفاقية عام ١٩٧٧ وفقا للالتزامـات الدوليـة الأخـرى بعـدم 
اعتبـار أعمـــال الإرهــاب، حســب تعريفــها في الاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــة المتعلقــة 

بالإرهاب، جرائم سياسية. وتنظر النرويج حاليا في سحب هذا التحفظ. 
 

الفقرة الفرعية ٤  �
 

هل قامت النرويج بمعالجة أي من الشواغل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 
 

تعمـل الـنرويج حاليـا علـى معالجـة الشـواغل المعـرب عنـها في الفقـرة ٤ مـن القــرار في 
مختلـف الهيئـات الدوليـة الـتي تتنـاول موضـوع تعـــاون الشــرطة ومنــع الجريمــة، ويشــمل ذلــك 
التعـاون في نطـاق اتفـاق شـنغين، ـدف تعزيـز التعـاون الإقليمـي ضـد الجريمـة المنظمـــة. فعلــى 
سبيل المثال، تدرج هذه الشواغل في جـدول أعمـال فرقـة العمـل لرؤسـاء الشـرطة الأوروبيـين 

وفرقة العمل المعنية ببحر البلطيق. 
فعلى الصعيد الوطني، أقيم تعـاون وثيـق بـين السـلطات والوكـالات المعنيـة وبـدأ بـذل 
ـــاون بــين  جـهود في كـل مـن القطـاعين العـام والخـاص لمكافحـة تمويـل الإرهـاب كمـا أقيـم تع

اللجنة النرويجية للصرافة والتأمين والأوراق المالية وبين الممثلين الدبلوماسيين في أوسلو. 
ويتضمن التقرير الأول المقدم إلى لجنة مكافحـة الإرهـاب إشـارة إلى التحقيـق الجنـائي 
الجـاري بشـأن تحويـل الأمـوال مـن خـلال مـا يسـمى بنظـام �الحوالـة� الســـاري في الــنرويج. 
ويمكن في ظل هذه الأنظمة غير الرسمية، تحويل أموال بطرق تجعل مــن المتعـذر علـى السـلطات 
التحقق من المقصد النهائي لتلك الأموال. وقد حـذرت فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة 
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في مبادئها التوجيهية المتعلقة بتدابير قمع تمويل الإرهـاب مـن احتمـال اسـتخدام هـذه الأنظمـة 
غير الرسمية في توجيه الأموال لأغراض إرهابية. 

وعقـب إجـراء تحقيـق في المسـألة اسـتمر ثمانيـة أشـهر، وجـهت إلى عـــدة أشــخاص في 
الـنرويج مـة غسـل الأمـوال، والإخـلال بقـانون المؤسســـات الماليــة ومخالفــة اللوائــح الخاصــة 

بمسك الدفاتر، والمحاسبة وتحويل العملة والضرائب. 
 

مسائل أخرى  �
 

يرجى من النرويج تقديم خريطة تنظيمية لأجهزا الإدارية، مثل السـلطات التابعـة 
للشرطة، ومراقبة الهجرة، والجمـارك، والضرائـب وسـلطات الإشـراف المـالي الـتي أنشـئت 

للتنفيذ العملي للقوانين، واللوائح وسائر الوثائق التي تعتبر إسهاما في الامتثال للقرار. 
 

(انظر الرسم البياني المرفق) 
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 المسؤوليات ذات الصلة بتدابير مكافحة الإرهاب 
المصرف المركزي للنرويج 

يتولى الإبلاغ عن التحويلات المالية إلى النرويج وخارجها. 
 

لجنة الصرافة والتأمين والأوراق المالية التابعة للنرويج 
تقوم بالإشراف على المؤسسات المالية، بما في ذلك امتثالها للقواعد المتعلقة بمنع غسـل 

الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النظام المالي. 
 

السلطات الضريبية 
الرقابة الضريبية. 

 
إدارة الجمارك والمكوس 
المراقبة الحدودية. 

وزارة المالية 

 
المصرف  
المركزي  
للنرويج 

 
إدارة  

الجمارك  
والمكوس 

   
الإدارة  
الضريبية 

 
لجنة الصرافة  
والتأمين والأوراق 
المالية التابعة للنرويج
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إدارة الهجرة 
 

وزارة الحكم المحلي والتنمية وزارة الخارجية 
الإقليمية 

وزارة العدل 

   
البعثات التابعة للخارجية 
إصدار التأشيرات لمنطقة 

الشنيغن 

المديرية النرويجية للهجرة 
(الابتدائية الأولى) 

مديرية الشرطة النرويجية 

   
مجلس طلبات الهجرة  

(الإبتدائية الثانية)  
هيئة التماسات مستقلة 

الشرطة 
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دائرة الشرطة النرويجية 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
  

ملاحظات تفسيرية 
يتم تنظيم دائرة الشرطة النرويجية في إطار وزارة العدل وإدارة الشرطة.  �

 
المدعي العام وزارة العدل وإدارة الشرطة

وكلاء النيابة بالأقاليم

مديرية الشرطة الوطنيةدائرة أمن الشرطة 

الشرطة المتجولة 

 

الدائرة الحاسوبية للشرطة 

                
أقضية الشرطة 

الهيئة الوطنية للتحقيق في الجرائم
الاقتصادية والبيئية ومقاضاة 

مرتكبيها أوكوكريم 

الأكاديمية الوطنية للشرطة

دائرة معدات الشرطة

مكتب التحقيق الجنائي المركزي
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تقـدم هيئتـان مـن هيئـات الشـرطة تقاريرهـــا إلى وزارة العــدل وهمــا مديريــة الشــرطة  �
الوطنية ودائرة أمن الشرطة 

يكــون المدعــي العــام مســؤولا عــن أنشــطة الشــرطة المتعلقــة بــــالتحقيق في الجرائـــم  �
وملاحقتـها قضائيـــا، ومكتــب المدعــي العــام هــو مكتــب شــبه قضــائي، ولا يخضــع 
للتعليمــات الصــادرة مــــن وزارة العـــدل ولكـــن للتعليمـــات الصـــادرة مـــن الـــس 

الاستشاري الملكي (مجلس الوزراء بكامل هيئته). 
ـــة مســؤولة عــن الإدارة العامــة للشــرطة وعــن جميــع  تكـون مديريـة الشـرطة النرويجي �

الأنشطة التي لا تقع حصرا ضمن مسؤوليات المدعي العام أو دائرة أمن الشرطة. 
تعد أقضية الشرطة وحـدات جغرافيـة ذات أحجـام مختلفـة، وهـي مسـؤولة عـن جميـع  �
أنشطة الشرطة في مناطقها الجغرافية، ويمكنـها أن تطلـب الدعـم مـن مختلـف الأجـهزة 
المركزية مثل مكتب التحقيق الجنائي المركــزي (KRIPOS) أو الهيئـة الوطنيـة للتحقيـق 
في الجرائم الاقتصادية والبيئية ومقاضاة مرتكبيـها (OKOKRIM). وتكـون دائـرة أمـن 
الشـرطة مسـؤولة عـن الاسـتخبارات والتعـاون الـــدولي في ميــدان مكافحــة الإرهــاب 

ومكافحة الجاسوسية. وتتولى أقضية الشرطة تدبير الإجراءات التنفيذية. 
تقوم دائرة أمن الشرطة في أداء واجباا بالاتصال مباشرة بأقضية الشرطة.  �

 


